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 تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية

 2003فبراير /  شباط 6-3بيروت 

 ملخص مناقشات اليوم الثاني
 

 )لبنان/ مصر(دراسة تجارب بعض الدول العربية  :المحور الثالث
 )الكويت( أمين عام مجلس الأمة -رئيس الجلسة السيد شريدة المعوشرجي 

  دراسة حالة عن مشروع قانون العمل-التشريعية في مصروضع الصياغة : الموضوع الأول
 )مصر( أستاذ جامعي �محمود صبره . الأستاذ د: المحاضر

 بدأ الأس@تاذ ص@بره محاض@رته بتم@رين عمل@ي ح@ول إس@م التش@ريع أو ال@نص  المتعل@ق بالعم@ل ف@ي آ@ل م@ن                              -
ق@انون  (الإم@ارات العربي@ة يس@مى       وفي  ) ملف الشغل (البلدان العربية المشارآة فتبين أنه في المغرب يسمّى         

 ). قانون العمل137قانون رقم (وآذلك في الجزائر، وفي مصر يسمى ) العمل
 ولاحظ بأنه فيما بين الدول العربية لا توجد تسمية واحدة، وبالتالي يجب أولاً توحي@د الجان@ب الش@كلي م@ن              -

ة لتوحي@د المص@طلحات ف@ي النص@وص     خلال العناوين والتبويب وآذلك الم@واد، والام@ر نفس@ه ينطب@ق بالنس@ب         
 .التشريعية والوصول إلى نموذج موحد لهذه المسألة الشكلية

 : وعلى الصعيد العملي لاحظ الآتي- 
 . ضرورة صياغة مواد واضحة ومحددة وعدم ترآيب جمل طويلة- 1
 . الصياغة يجب أن تبدأ بالقواعد العامة من ثم يتم الإنتقال إلى الفرضيات� 2
 .ستعمال صيغة المفرد وليس صيغة الجمع لأن إستخدام المفردات يدل على المعنى يجب إ� 3
 ض@@رورة لح@@ظ م@@ادة تتعل@@ق بالتعرف@@ات ف@@ي مطل@@ع الق@@انون ت@@تم الع@@ودة إليه@@ا دون الحاج@@ة لتك@@رار أس@@ماء    -4

 .لتعرفات طويلة في متن المواد
 
 )مصر (� نائب في مجلس الشعب �الأستاذ أيمن نور  : المعقب-
 

لأس@@تاذ ن@@ور عل@@ى مداخل@@ة الأس@@تاذ ص@@بره مش@@يراً إل@@ى أن قض@@ية الص@@ياغة ه@@ي فع@@لاً قض@@ية تش@@غل       عقّ@@ب ا
البرلمان@@ات العربي@@ة نظ@@راً للمعان@@اة الموج@@ودة فيه@@ا، فهن@@اك ص@@ياغات متعارض@@ة م@@ع النص@@وص الأخ@@رى        

 ).دستور، مواثيق دولية، قوانين نافذة(
ادف عراقيل آثيرة وال@ذي لا ي@زال        وإستعرض الأستاذ نور مسيرة قانون العمل في مصر الذي ص         

نظ@@راً للمش@@اآل الكثي@@رة الت@@ي ) ح@@والي العش@@ر س@@نوات ب@@ين الحكوم@@ة والمجل@@س(قي@@د البح@@ث من@@ذ م@@دة طويل@@ة 
يتضمنها بين طرفي عقد العمل من جهة ولتأثيره على الظ@روف الإقتص@ادية والإجتماعي@ة العام@ة م@ن جه@ة            

 . ثانية
ة هو تعارض نص القانون مع نصوص الدس@تور ال@ذي        وأشار إلى أن أهم عيب من عيوب الصياغ       

 195 إل@ى  192هو القانون الأساسي ومشروع ق@انون العم@ل ف@ي مص@ر يتض@من ه@ذا العي@ب ف@ي م@واده م@ن                 
 .التي تلغي حق الإضراب للعمال

وذآّر بما أشار إليه الأستاذ علي موسى بالأمس حول المشكلة الت@ي تعي@ق مش@ارآة البرلم@انيين ف@ي       
 نواب عل@ى إقت@راح الق@انون حت@ى ف@ي        10يعي من مثل اللوائح التي تفرض عدم توقيع أآثر من           العمل التشر 

 .حال وجود أآثر من هذا العدد على إقتناع بمضمون الإقتراح
والمس@@ألة الأخط@@ر ه@@ي ف@@ي ح@@ال وج@@ود إقت@@راح ق@@انون م@@ن الن@@واب ومش@@روع ق@@انون م@@ن الحكوم@@ة   

ي الواق@@ع ه@@و إس@@قاط ن@@ص الإقت@@راح عل@@ى حس@@اب    ف@@النص يف@@رض درس الص@@يغتين مع@@اً ولك@@ن الحاص@@ل ف@@   

 مجلس النـوابمجلس النـواب  
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المشروع وهذا يدل على الرغبة في تقليص دور السلطة التشريعية، مشيراً إلى ما ذآره ال@رئيس نبي@ه ب@ري        
 .بالأمس عن حق في أن المشكلة ليست مشكلة فنية بقدر ما هي مشكلة ديمقراطية

 
 مناقشة

ال@ذي  ) المغ@رب  (رشcيد الإدريسcي القيطcوني     تاذ  بعد ذلك فتح ب@اب المناقش@ة وأُعطي@ت الكلم@ة للأس@            
أشار إلى أن المفه@وم الع@ام ه@و الوص@ول إل@ى تطبي@ق دول@ة الق@انون وتبق@ى مس@ألة المص@طلحات ه@ي مس@ألة                             

 .شكلية، فكتابة القوانين تصبح مسألة ثانوية إذا ما جرى تطبيق دولة القانون آمفهوم
ن ح@@ق الإض@@راب يتج@@اوز فك@@رة علاق@@ة  وأوض@@ح أن@@ه ف@@ي المغ@@رب م@@ثلاً اعتب@@ر المش@@رع ب@@أن ض@@ما  

العامل برب العمل أآان ذلك إفرادي@اً أم جماعي@اً، لأن ذل@ك ح@ق مك@رّس فعن@دما ي@أتي المش@ترع ويعط@ي ه@ذا                
 .الحق من ضمن نص قانوني تأتي المصطلحات لتؤآد على هذا الحق

 
 )مصر(الأستاذ علي موسى 

اً إلى أن موضوع الصياغة فيه مش@اآل        عقّب الأستاذ موسى على ما تفضل به الأستاذ صبره مشير         
، وتك@رار للعب@ارات وبالت@الي يج@ب     )حش@و (آثيرة ومعقدة من مثل إضافة آلمات آثي@رة  لا تفي@د ف@ي المعن@ى           

 .أيضاً مشكلة أخرى وهي التزيد في الإحالات على نصوص أخرى. تفادي التكرار في الصياغة
 
 

      الأستاذ محمود صبره
وجود حالات تزيد في الإحالات خاصة عندما تتم الإحالة إلى نص قانوني            أآد الأستاذ صبره على      

م@@ع : (بكامل@@ه دون تحدي@@د للم@@واد المعني@@ة بالمحال@@ة إليه@@ا فق@@ط خاص@@ة عن@@دما ي@@رد ال@@نص عل@@ى الش@@كل الآت@@ي   
 ).مراعاة أحكام المادة آذا والأحكام التالية من القانون رقم آذا

 . تكون محددة والإشارة إلى المرجع المحال إليه بدقةيفترض في حال الإضطرار إلى الإحالة أن 
 .أيضاً فإن مسألة وضع مادة تعريف بالمصطلحات هو أمر ضروري لتفادي التكرار في المواد 

 
 علي الصاوي. د 
جم@ل  (تساءل عن فائدة الصياغة في أن تكون مرنة أم جامدة وطريق@ة إس@تعمال العب@ارات والجم@ل        

ل@ى أن الجوان@ب الفني@ة ب@رغم أهميته@ا تق@ود إل@ى ظ@اهرة خياط@ة الق@وانين فم@ثلاً ف@ي                        وأش@ار إ  ) إسمية أو فعلية  
 .البحرين تمت صياغة الدستور من قبل صائغ مصري من دون العودة إلى المواطنين

وتساءل أيضاً عما نريد من نص القانون، هل نريد نصاً جميلاً أم مضموناً جميلاً؟ هل نريد وضع                  
 ناس أم بلغة دقيقة وجافة يفهمها القضاة ورجال القانون فقط؟قوانين بلغة يفهمها ال

 .  وخلص إلى أن مهارة الفني هي في إعطاء قدراته في التدريب على المهارات إلى المشرع 
 

  الجزائر�الأستاذ عيسى الإبراهيمي  
ة ص@@بره عل@@ى الدراس@@ة الت@@ي ق@@ام به@@ا والت@@ي ت@@ؤدي إل@@ى وض@@ع مدوّن@@    . ش@@كر الأس@@تاذ الإبراهيم@@ي د  

للمصطلحات والصيغ والتراآيب المستعملة في ال@دول العربي@ة، وأش@ار إل@ى أن الض@عف ف@ي ال@نص س@يبقى                      
موجوداً دائماً وسيبقى هناك عيب في النص ولكن النص الجي@د ه@و ال@ذي يخل@و نس@بياً م@ن العي@وب لأن ه@ذه                          

 .المسألة بالنتيجة هي مسألة نسبية
 

توحيد المصطلحات لك@ن تس@اءل ه@ل أن الفك@رة السياس@ية             ورآز على الإستعداد الدائم لدى الجميع ل       
أو النظام السياسي العربي يقبل بهذا أي هل توجد إرادة قومية لتحقيق هذا اله@دف؟ مش@يراً إل@ى تجرب@ة دول               
أخرى الذين توصلوا لحل مشكلة الصياغة للإستفادة منها ولكن من دون المس@اس بثواب@ت المجتم@ع العرب@ي      

 .المعتبرة مقدسة
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 .أشار أخيراً إلى أنه يجب توافر إرادة للتنازل عن ذاتيتنا والتخلص من هذا السجنو 
 

 أسمى خضر. د
قال@@ت ب@@أن اللغ@@ة ه@@ي وراء الفك@@ر ف@@ي التش@@ريع، ف@@إن توحي@@د المص@@طلحات ه@@و موض@@وع لا ي@@زال        
الح@@ديث عن@@ه مبك@@راً م@@ع تأآي@@دها عل@@ى ض@@بط المص@@طلحات المس@@تعملة ف@@ي النص@@وص مرآ@@زة عل@@ى ض@@عف 

 .دى الشعوب العربية في فهم دلالات النص، فاللغة في النهاية هي وسيلة وليست هدفاًالوعي ل
  
 الأستاذ وسيم حرب 
إن مسألة اللغة القانونية هي مسألة دقيقة،  وتبين لنا بأن ورشة العمل هذه تناولت موضوعاً واس@عاً        

لأمانات العامة ومن برن@امج الأم@م   وعاماً ونحن لا زلنا نبحث في العموميات وهذا يدعوني إلى الطلب من ا      
 .المتحدة الإنمائي تنظيم ورش عمل حول تفاصيل ذآرت ولم يتسن الوقت لمعالجتها وبحثها

الإشارة إلى أن هناك عورات وأخطاء ف@ي نص@وص التش@ريعات الموج@ودة ف@ي ال@دول العربي@ة ه@و                  
 ذلك فهي تتناول آامل النص م@ن  أمر صحيح، لكن الصياغة لا تتناول فقط عملية الأسلوب بل هي أبعد من        

. جزئيات متجانسة وعنوان النص والإستنادات وعدم ذآر عنوان القانون المستند إلي@ه وغيره@ا م@ن الأم@ور        
ه@@ذه آله@@ا حلق@@ة مترابط@@ة م@@ع بعض@@ها ال@@بعض، وه@@ذا الت@@رابط يظه@@ر ف@@ي الإس@@تنادات فم@@ثلاً مس@@ألة بس@@يطة      

 .تيفترض وضع عنوان واحد للقانون في آافة التشريعا
 .ثم إن الأسباب الموجبة هي غير موجودة في غالبية التشريعات التي تصدر 
 .فهرسة النص أيضاً جداً مهمة والمشرع ملزم بهذه الفهرسة 
 .يبقى أيضاً مسألة تناسق النص في تسلسل المواد 

 
 
 في سبيل تحسين التشريع والوضوح في النصوص: الموضوع الثاني 

 )الأردن(المصالحة رئيس الجلسة الأستاذ محمد 
 )لبنان( رئيس هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب �الأستاذ أوغست باخوس : المحاضر

 
أج@رى الأس@تاذ ب@اخوس عرض@اً تاريخي@اً لمراح@ل التش@ريع ف@ي لبن@ان وص@ولاً إل@ى الوق@ت الحاض@@ر             

 يكونوا جميعهم عل@ى   مشيراً في موضوع الصياغة إلى أنها تتطلب تقنية معينة وليس مطلوباً من النواب أن             
معرفة قانونية هذا بالإضافة إلى إنشغالهم بخدمات الم@واطنين م@ن هن@ا أت@ت فك@رة إح@داث هيئ@ة تعم@ل عل@ى                         
توحيد القوانين وتحديثها وت@م ع@رض ه@ذه الفك@رة عل@ى دول@ة رئ@يس مجل@س الن@واب ال@ذي تبن@ى ه@ذه الفك@رة                          

 .هذا الموضوعوأنشأ لجنة من القانونيين من رجال قانون وقضاة تعمل على 
 
تعمل الهيئة آلجنة إستشارية ل@رئيس المجل@س وتقس@م عمله@ا ض@من لج@ان مص@غرة تعم@ل آ@ل منه@ا                          

 .على موضوع معين
 

طريقة عمل الهيئة يعتمد بشكل أساسي على غربلة الصيغ القانونية المعتمدة ف@ي القس@م الأآب@ر م@ن                    
ى الإجته@ادات الحديث@ة الص@ادرة ع@ن المح@اآم           الدول الديمقراطية الراقية وتقارن بين هذه الصيغ وتطلع عل@         

 .العليا فيها
 

تنتقي أفضل الصيغ القانونية المتوافقة مع أحكام الدستور وتقاليد ال@بلاد وأعرافه@ا وإمكاني@ة تطبي@ق                  
 .هذه النصوص عملياً

 
 .تراعي في دراساتها الإختراعات الجديثة والوثبة التكنولوجية الحديثة 



 4

مسودة الإقتراح إلى رئيس المجلس الذي يخت@ار أح@د الن@واب لتبن@ي مض@مون                في نهاية عملها ترفع      
 .هذا الإقتراح وتقديمه إلى المجلس النيابي ليسلك مسلك الإقتراح العادي

وأعطى الأستاذ باخوس في دراسته أمثلة عديدة ع@ن ع@دة م@واد ج@رى تع@ديلها لع@دة م@رات متتالي@ة                        
 .عن الأخطاء القانونية وآيفية تصحيحهافي فترة زمنية متقاربة آذلك أعطى أمثلة 

 
 )لبنان( أستاذ جامعي -زهير شكر. د: المعقب 
بالقول أن صلاحية البرلمان التشريعية هي صلاحية شاملة غي@ر مح@ددة ب@أي    زهير شكر     . دعقب    

 والت@ي   1990قيد مرآزاً في مداخلته على الإصلاحات التي حصلت من جراء التعديل الدستوري في الع@ام                
 .أعادت للبرلمان سلطته التشريعية الكاملة وألغت مسألة التفويض التشريعي بصورة آاملة

 
 الجلسة الرابعة

مجلcس  (علي الخليل رئيس لجنة الشؤون الخارجيcة والمغتcربين          . النائب د ترأس الجلسة الرابعة    
 )  لبنان-النواب

  حلقة النقاش الأولى
حيث تحدث فيه@ا    ) المهارات والخبرات والقدرات  (د   الرآائز وآليات التشريع الجي    :تمحورت حول 

 ح@ول دور الص@ائغ التش@ريعي عل@ى          ريتشار دنيس المستشار القانوني فcي مجلcس العمcوم الكنcدي           الأستاذ  
المستوى المحلي آما على المستوى الفدرالي ووس@ائل العم@ل الموج@ودة لدي@ه، آم@ا أج@رى عرض@اً للمس@يرة                     

ور التش@@ريعات ف@@ي آن@@دا ب@@اللغتين الفرنس@@ية والإنكليزي@@ة، وع@@رض التش@@ريعية الكندي@@ة موض@@حاً وج@@وب ص@@د
 .لنموذج عن صياغة مشروع قانون والمستندات المرفقة به تسهيلاً لعمل المشرعين

 
، ال@ذي   برونو بوفوميه مدير العلاقات الخارجيcة فcي مجلcس الشcيوخ الفرنسcي             آذلك تحدث السيد    

مجل@س ن@واب    (م عن نظام المجلسين المعمول به في فرنسا         شرح آيفية صياغة القانون في البرلمان آما تكل       
بحيث يصدر القانون بع@د مناقش@ات ودراس@ات مستفيض@ة ف@ي آ@ل م@ن المجلس@ين، وتط@رق                     ) ومجلس شيوخ 

أيضاً لموضوع مشارآة هيئات المجتمع المدني في الصياغات التشريعية مقللاً م@ن دوره@ا عل@ى أس@اس أن                   
 .نيالبرلمان هو من يمثل المجتمع المد

 
وناقش الحاضرون ما ورد من أفكار في المحاضرتين مرآزين على دور هيئ@ات المجتم@ع الم@دني                 

 .في صياغة الأفكار التشريعية
 

 حلقة النقاش الثانية
 . تعزيز العملية التشريعية في البرلمانات العربية من أجل الحكم الرشيد:  تمحورت حول

 ال@ذي تكل@م ع@ن بع@ض المس@ائل ف@ي             ب غسcان مخيبcر    للنائc المداخلة الأول@ى ف@ي ه@ذا المح@ور آان@ت            
الش@فافية والمش@ارآة والتقني@ة القانوني@ة، وفصّ@ل ه@ذه         : تعزيز العملية التشريعية من خلال عناوين ثلاث ه@ي        

العناوين متسائلاً عمّن يضع السياسات والأهداف التشريعية، وما هي آليات بث ونش@ر الأفك@ار والدراس@ات       
عها، وهل توجد دراسات وبيانات خلفية في النواحي المختلفة، وم@ا ه@و الم@دى               الأولية ومن يشترك في وض    
وتطرق إلى تفصيل النص التشريعي والأجهزة المس@اعدة للمش@رّع ف@ي عمل@ه              . في تفصيل الأسباب الموجبة   

أآانت أجهزة بشرية من خلال مس@اعدين برلم@انيين أم م@ن خ@لال م@واد مس@اعدة م@ن مث@ل بن@ك المعلوم@ات،                           
 . تبة، أو مبادىء عامةدليل، مك

 
وتس@@اءل أيض@@اً ع@@ن م@@دى الرقاب@@ة التقني@@ة وم@@ا م@@دى فعاليته@@ا، مش@@يراً إل@@ى موض@@وع المناقش@@ات             
للتشريعات أآان من خلال الأعمال التحضيرية ف@ي اللج@ان أم ف@ي الهيئ@ة العام@ة وم@دى إهتم@ام ال@رأي الع@ام                      

 .ل مناقشات موازية للبرلمانبهذه المناقشات طارحاً إمكانية مشارآة المجتمع المدني من خلا
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 ال@ذي رآ@ز عل@ى الحاج@ة         للشيخ ناصر الصانع عضو مجلcس الأمcة الكcويتي         المداخلة الثانية آانت    
المستمرة لمثل هذه الندوات نظراً لصعوبة العمل في المجال التش@ريعي ومنتق@داً غي@اب إس@تراتيجية للس@لطة                   

وأش@@ار إل@@ى أن مؤسس@@ة البرلم@@ان . ا ف@@ي البرلم@@انالتش@@ريعية نظ@@راً لأن الأولوي@@ات الوطني@@ة يفت@@رض وض@@عه
تحتاج إلى تحديث من حيث الهياآل والدعم م@ع العل@م ب@أن بع@ض البرلمان@ات ل@ديها وس@ائل وإمكان@ات مادي@ة                    

وخل@@ص إل@@ى الق@@ول ب@@أن البرلم@@ان ال@@ذي لا يفك@@ر ف@@ي التح@@ول      . آافي@@ة ولك@@ن لا ي@@تم اس@@تخدامها بش@@كل جي@@د   
وتمنى الش@يخ الص@انع أن تش@كل ه@ذه الن@دوة مس@اهمة ف@ي تفعي@ل عم@ل                    . الإلكتروني لا يكون من هذا العصر     

 .البرلمانات العربية
   

  
 


